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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
د جزئ   تأثير العلم بانتقاض أح [ التنبيه الحادي عشر]•

الموضوع ف  جريان الاستصحاب
ابق أنّ قد عرفت ف   التنبي ه ال  : التنبيه الحادي عشر•

الموضوع إذا كان مركّباً من جزءين جاز احراز أحدهما 
ن بالوجدان، و إحراز الآخر بالاستصحاب حينم ا يو و

دم ه استصحاب ع-أيضاً-م بوقاً بالوجود، كما يجوز
.حينما يوون م بوقاً بالعدم

483؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ية و الآن نضيف إلى ذلك فرضية جديدة، و ه   فرض •

زءين العلم بانتقاض الحالة ال ابقة، بأن ك ان أح د الج 
م بوقاً بالوجود و انع دم، و الآخ ر ب العوو، و إنّم ا 

هما عن الشكّ ف  تأريخ الانتقاض، فلم نعرف المقدّم من
ى المؤخّر، و نريد أن ن تصحب عدم أحد الح ادثين إل 

زمان الحادث الآخر، فهل هذا يصبح مانعاً عن جري ان 
الاستصحاب بوجه من الوجوه، أولا؟

483؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



4

العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
موت الأب و كفر الابن ف  زم ان واح دما إذا فرض : مثاله•

، و م وتموضوعاً لانتقال تمام المال إلى غيره م ن الورث ة
بح ب م ا مض ى-الأب محرز وجداناً، و كفر الابن يمون

فرض ثبوت إحرازه بالاستصحاب؛ لأنّنا ن-ف  التنبيه ال ابق
كفره سابقاً و الش كّ ف   إس  مه قب ل م وت الأب، لو نّ

ر، و أنّ ه الفرضية الإضافية ه  أنّنا قد علمنا بانتق اض الوف 
أصبح م لماً، 

483؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
أبيه، فهل يجري عندئذ استصحاب الوفر إلى حين موت•

أو لا؟ 
إنّ  ه ه  ل يج  ري استص  حاب بق  اء أح  د جزئ    : أي•

الموضوع إلى زمان حدوث الجزء الآخر ال ذي نفرض ه 
زهاق روح الأب، لو  يثبت بذلك الحوم أو لا؟ 

483؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
استص حاب ع دم أح د جزئ   -أيض اً-و هل يجري•

اء إلى زمان انتف( و هو ف  المثال موت الأب)الموضوع 
ى ، لو   ينف (و هو ف  هذا المثال الوف ر)الجزء الآخر 

بذلك الحوم خ فاً ل ستصحاب الأوّل، أو لا؟

483؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ق م ن أنّ ه و لا نتعرّض ف  هذا التنبيه لما ذكره ف  الوفاية من الشقو•

و تارةً يوون موضوع الحوم هو تقدّم أحد الجزءين على الآخ ر بنح 
ن مفاد كان التامّة، و اخرى وج وده متّص فاً بالتق دّم بنح و مف اد ك ا
رابعة الناقصة، و ثالثة عدمه ف  زمان الآخر بنحو مفاد ليو التامّة، و

ة، وجوده المتّصف بالعدم ف  زمان الآخ ر بنح و مف اد ل يو الناقص 
صل المثب ت فعندئذ تدخل ف  الم ألةأبحاث بعضها يرتبط بم ألة الأ

وع ه و و بعضها يرتبط باستصحاب العدم الأزل ، كما إذا كان الموض 
دم التق دّم اتّصافه بالتقدّم بنحو مفاد كان التامّة، فجريان استصحاب ع 

موقوف على صحّة استصحاب العدم الأزل ، 

483؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



8

العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
  أنّ فإنّ هذا كلّه خارج عن نوتة انعقاد هذا التنبيه، و ه•

ل تؤثّر ف  الفرضية الإضافية الت  ه  العلم بالانتقاض ه
حاب، ما نقّحناه ف  التنبيه ال ابق م ن جري ان الاستص 

ار فتوجب سقوط الاستصحاب، أو لا؟ على أنّ ه ل و ص 
و ان القرار على ذكر هذه الشقوق و الافتراض ات فبالإم
تقدّم ذكر افتراضات كثيرة على أنّ الموضوع إذا كان هو

أحد الحادثين على الآخر مثلً ا فالموض وع إذن ل يو
.مركّباً، و إنّما هو ب يط

484: ، ص5مباحث الأصول، ج



9

العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
:و على أيّة حال، فنحن نعقد لهذا البحث مقامين•

ف  استصحاب ع دم أح د الج زءين إل ى : المقام الأوّل•
.زمان انتفاء الجزء الآخر

إل ى ف  استصحاب بقاء أحد الج زءين: و المقام الثان •
.زمان حدوث الجزء الآخر

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ث و هذا خ فاً لما صنعه الأصحاب من الاكتف اء بالبح •

ما قلن اه ف  مقام واحد عن ك  الاستصحابين، و ال رّ في
ل ه هو أنّه يوجد فارق جوهري ب ين الاستص حابين أغف
:الأصحاب، كما سوف يظهر ف  المقام الأوّل فنقول

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
استص حاب ع دم أح د فالص حيح أنّ : امّا المقام الأوّل•

غي ر الجزءين إلى زمان انتفاء الجزء الآخر لنف  الحوم
بغضّ النظر عن إش والات ع دم إح رازجار ف  نف ه

مش تركة اتّصال زمان اليقين بالشكّ الت  لو تمّت كانت
مق ام بين الاستصحابين، و الت   س وف ن ذكرها ف   ال

الثان ؛ 

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
و ال   رّ ف    ذل  ك ه  و وج  ود ف  ارق ج  وهري ب  ين •

استصحاب عدم الجزء إلى زمان انتفاء الج زء الآخ ر و
استصحاب وجود الجزء إلى زمان حدوث الجزء الآخر،

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
فاستصحاب وجود الجزء إل ى زم ان ح دوث الج زء •

ب تحقّ ق الموض وع، و يترتّ -لا محال ة-الآخر يثبت
نتفاء عليه الحوم، لون استصحاب عدم الجزء إلى زمان ا
م؛ و الجزء الآخر لا ينف  الموضوع حتّ ى ينتف   الحو 

ذلك 

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
:لأنّ الموضوع له فردان•
هو الموت مع الوفر ف  الزمان الأوّل، أعن  زم ان : أحدهما•

تحقّق الوفر، 

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
م ان هو الموت مع الوفر ف  الزمان الثان ، أعن  ز: الثان و •

انتفاء الوفر، 
فر،و الفرد الثان  مقطوع العدم؛ لأنّ المفروض انتفاء الو•
و الفرد الأوّل منف ّ باستصحاب عدم الموت، •
و لازم ذلك هو انتف اء الموض وع ال ذي ه و الج امع ب ين •

الاستصحاب تعوي ل عل ى و اثبات هذا ال زم بهذا. الفردين
الأصل المثبت، 

484: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ات أح د ففرق كبير بين إثب ات الموض وع بمعن ى إثب •

جزئيه بالوجدان و الجزء الآخ ر بالاستص حاب، و ه و
ه أمر معقول، و ب ين نف   الموض وع بنف   أح د فردي 
وي ل بالوجدان و الفرد الآخر بالاستصحاب، فإنّ هذا تع

.على الأصل المثبت

485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
و على ه ذا الأس ال ل م نقب ل نف   الموض وع بض مّ •

ء الف رد استصحاب عدم الفرد الطويل إلى القط ع بانتف ا
.القصير 

485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
دم نعم، لو فرض احتمال بقاء حياة الأب إلى الآن و ع •

انتقاضها رأس اً، ج رى استص حاب ع دم الم وت، و لا 
رف يوون مثبتاً؛ لأنّنا نجُري عندئذ استصحاب ع دم ص 

استصحاب عدم الجامع رأس اً، و: الوجود للموضوع، أي
لا نحتاج إلى ضمّ الوجدان إلى الأصل 

485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
اب و ما ذكرناه من عدم إموان نف  الموضوع باستص ح•

عدم أحد الجزءين إلى زمان انتف اء الج زء الآخ ر م ع 
منّ ا بم ا العلم بانتقاضه أخيراً لي ت له ثمرة عملية ل و  

يُذكر ف  المقام من إشوالات عدم إحراز اتّصال زم ان
اليقين بالشّك، 

485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
و لون بناءً على ما سوف يظه ر إن ش اء ام م ن ع دم •

ة ف   تمامية تلك الإشوالات تترتّب على ذل ك الثم ر
:دينرمو

485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
أن يفرض أنّ الشكّ ل م يو ن ف   بق اء: المورد الأوّل•

دنا إنّه لم يون عن: الجزء، و إنّما كان ف  بقاء عدمه، أي
الاستص  حاب المثب  ت للج  زء، و إنّم  ا ك  ان عن  دنا 

زءين الاستصحاب الناف  له، كما لو فرضنا أنّ ك   الج 
كانا م بوقين بالعدم، 

485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ما إذا فرض نا أنّ م وت الأب م ع إس  م الاب ن : مثاله•

لا موضوع لإرثه، و ف  ما سبق ل م يو ن الأب ميت اً و
الابن م لماً، ثم مات الأب و أسلم الاب ن، و لا ن دري 
دم أيّهما تقدّم على الآخر، فهنا هل يجري استصحاب ع
ف ى أحد الجزءين إلى زمان انقضاء الجزء الآخر لو  ين

إنّه هل يج ري استص حاب ع دم : به الحوم، أو لا؟ أي
إس م الابن إلى زمان انقضاء الجزء الآخر و هو زه اق 

روح الأب، أو لا؟ 
485: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
و طبع  اً ل  و ج  رى ه  ذا الاستص  حاب هن  ا لا يع  ارض •

باستصحاب بقاء الجزء الآخ ر إل ى ح ين ح دوث الج زء 
م لا الأوّل؛ إذ المفروض أنّ الشكّ ف  ك  الجزءين ف  العد
م ب ه و ف  البقاء، و يوون جريان الاستصحاب و نف  الحو

عدمه هنا من ثمرات هذا البحث، و هو أنّه هل يمو ن نف   
اء الموضوع باستصحاب عدم أحد جزئي ه إل ى زم ان انتف 
ل ى الجزء الآخر مع العلم بانتقاضه أخي راً، أو لا؟ فبن اء ع

.المختار لا يجري الاستصحاب ف  المقام
486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
رض هو المورد الذي كنا نتولّم فيه من ف : المورد الثان •

اً كون أحد الجزءين م  بوقاً بالع دم، و الآخ ر م  بوق
:بالوجود، و قد انتقضا، فوان عندنا استصحابان

اء استصحاب عدم أحد الجزءين إلى زمان انتفأحدهما•
.  الجزء الآخر، لينفى به الحوم

استصحاب بق اء أح د الج زءين إل ى زم ان : الآخرو •
حدوث الجزء الآخر ليثبت به الحوم، 

486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
-مثاله ما مضى من أنّ موت الأب و كفر الابن موضوع•

ث ة، لانتقال تمام المال إل ى ب اق  الور-ح ب الفرض
ين فعندئذ إن لم نقبل ما مضى من الف ارق الج وهري ب 

هذا المثال الاستصحابين يقع دائماً التعارض بينهما، فف 
تفاء يجري من ناحية استصحاب عدم الموت إلى حين ان
ي الوفر فينتف  به الحو م، و م ن ناحي ة اخ رى يج ر
ثب ت استصحاب بقاء الوفر إلى زمان حدوث الموت، في

.الحوم، فيتعارضان
486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
و أمّ ا بن اءً عل ى م ا اخترن اه م ن الف ارق الج وهري •

فاستص  حاب بق  اء أح  د الج  زءين ه  و الج  اري، و لا 
يعارضه استصحاب عدم الجزء الآخر، إلّا إذا ك ان ذا 
ل، العدم بنف ه موضوعاً لحوم  خ ر يض ادّ الحو م الأوّ
حابان حتّى ف  مرحلة الحوم الظاهري، فيجري الاستص

و يتعارضان، 

486: ، ص5مباحث الأصول، ج



27

العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ن ما إذا دلّ دليل على أنّ موت الأب مع كفر الاب : مثاله•

لي ل موضوع لانتقال تمام المال إلى باق  الورثة، و دلّ د
ه  خر على أنّ حياة الأب مع إس م الابن موضوع لإرث 

بعد موت أبيه، 

486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
ى حين من ناحية استصحاب كفر الابن إليجريفعندئذ •

يج ريموت الأب، و يثبت أنّ تمام المال للآخ رين، و 
 م من ناحية اخرى استصحاب حياة الأب إلى حين إس

الابن؛ 

486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
هذا الاستصحاب و إن ك ان بلح اا الحو م الأوّل لأن •

زء استصحاباً لعدم أحد الجزءين إل ى زم ان انتف اء الج 
م الآخر، و هذا ما قلنا بعدم جريانه، لونّه بلحاا الحو 
حقق الثان  استصحاب لوجود أحد الجزءين إلى زمان ت

الجزء الآخر، و هذا لا إش وال في ه، فيج ري و يثب ت
.إرث الابن و يقع التعارض بين الاستصحابين

486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
، و ه و أنّ م ا ذكرن اه م ن ع دم جري ان (ءبق  ش  )•

طبي ق الاستصحاب ف  المقام لنف  أحد الجزءين وُجِدَ ت
م ن له ف  ك م ال يد الاستاذ ف  خصوص فرع واح د

ة طروّ الورّيّة و م قاة النجاسفروع العروة، و هو م ألة
:  على الماء، فذكر

486: ، ص5مباحث الأصول، ج
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العلم بانتقاض أحد جزئي الموضوع
و استصحاب عدم الوريّة الى حين الم ق اة يج ريأن •

ي، يثبت الانفعال، و استصحاب ع دم الم ق اة لا يج ر
فهذا الو م لو جرّدناه عن م ورده و عمّمن اه إل ى ك لّ 

ا، لرجع الى مختارن -و إن لم يصنع هو ذلك-الموارد
.انالّا أنّه ذكر ف  وجه ذلك غير ما نحن ذكرناه من البي

487: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

زم ان استصحاب بقاء أحد الجزءين إلى[ المقام الثان ]•
:حدوث الآخر

بق اء و أمّا المقام الثان ، فالثمرة ف  جريان استص حاب•
لنا الأمثلة إنّما تظهر إذا قالجزء و عدمه ف  ما ذكرناه من

ن ا كم ا قل-بعدم جريان الاستصحاب ف  المق ام الأول
، و إلّا ف   ثم رة ب ين أن يف رض جريانهم ا و -بذلك

.سقوطهما بالتعارض أو عدم جريانهما

489: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

و عل    أي ح  ال فهن  ا  وج  وه ف    جري  ان ه  ذا •
الاستص  حاب ف    نف   ه و عدم  ه، بغ  ضّ النظ  ر ع  ن 
دم المعارض، فقد يقال بجريانه مطلق اً، و ق د يق ال بع 

.جريانه مطلقاً

489: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

  فصّ ل ب ين مجه ول( رحم ه ام)المحقق الخراسان  و •
ان التاريخ، ف  يجري الاستصحاب فيهم ا، و م ا إذا ك 
ف   أحدهما معلوم التاريخ فيجري الاستصحاب عندئذ

مجهول التاريخ دون معلومه، فلو علم ب أنّ م وت الأب 
رى كان عند الغروب و لم يعلم بتاريخ إس م الاب ن ج 
.استصحاب عدم الإس م دون استصحاب عدم الموت

489: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

لمفت اح و نحن قبل بيان المختار نبيّن مقدمة توون ه  ا•
، و لحلّ المطلب ف  كلّ الشقوق المطروح ة ف   المق ام

ذا كان ا ه  أنّك عرفت ف  التنبيه ال ابق أنّ الجزءين إ
ذن، ف   بنحو التقييد لم يجرِ الاستص حاب ف   نف  ه إ
ه بنوت ة تصل النوبة إلى البحث الجديد ف   ه ذا التنبي 
،إضافة عنصر جديد، و هو عنصر العلم بالانتقاض

489: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

يّ د فلو كان الموضوع مثلًا هو كفر الابن ف   زم ان مق•
غ ض بموت الأب كان الاستصحاب غير جار ف  نف ه ب
ر فيما النظر عن هذا العنصر الجديد، فمحلّ البحث ينحص
لابن ف   إذا كانا بنحو التركيب، بأن كان الموضوع كفر ا

زمان و موت الأب ف  ذلك الزمان بأن اخذ ك هما ف  
عرض واحد مضافين إلى زمان واحد، 

489: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

لاب ن إل ى بهذا يتّضح أنّنا حينما ن تصحب مثلًا كفر او •
زمان م وت )زمان موت الأب يجب أن ننظر إلى عنوان 

ة بنظرة مشيرة إلى واق ع ذل ك الزم ان، لا بنظ ر( الأب
الموضوعية؛ إذ لو كان هذا العن وان دخيلً ا ف   الحو م

م لم ا لرجع إلى التقييد، و لو لم يون دخيلًا ف   الحو 
.صحّ لحاظه بنظرة الموضوعية

:إذا عرفت ذلك اتّضح من هذا•

489: ، ص5مباحث الأصول، ج



38

استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

أنّ الاستص حاب ف   معل وم الت أريخ لا يج ري : أوّلًا•
م ان بالن بة لزمان مجهول التاريخ إذ لو لوحظ عنوان ز

نّ مجهول التاريخ بنظرة الموضوعية ل م يص حّ ذل ك؛ لأ
المفروض عدم دخ ل ه ذا العن وان، و إلّ ا لرج ع إل ى 

ل وحظ التقييد، و لم يجرِ الاستصحاب ف  نف  ه، و ل و
تاريخ طريقاً إلى واقع ذلك الزمان، ف  شكّ ف  معلوم ال

بلحاا واقع الزمان، و قد يو ون واق ع زم ان مجه ول 
ص حب، التاريخ هو الزمان الذي نعلم فيه بانتقاض الم ت

489: ، ص5مباحث الأصول، ج.فيوون من نقض اليقين باليقين
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

راض و بهذا اتّضح ما ف  ك م ال يد الاستاذ  من الاعت •
قدل )كالمحقق النائين  و الشيخ الأعظم-على من قال

ريخ بعدم جريان الاستصحاب ف  معل وم الت أ-(سرهما
يخ ه إنّ الموت المعلوم تأر: لعدم الشكّ فيه، حيث قالوا

نّه و هو حين الغروب مثلًا لا معنى لاستصحاب عدمه؛ لأ
ود، قبل الغروب معلوم العدم، و لدى الغروب معلوم الوج
ب ف  شكّ فيه ف  وقت م ن الأوق ات حتّ ى ي تص ح

.عدمه
490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

وا اعترض عليهم ال يد الاستاذ بأنّ هؤلاء إنّما لاحظ و •
أمّا لو. عمود الزمان، فرأوا أنّه لا يوجد شكّ ف  الموت

لوحظ الموت بالن بة لزم ان الح ادث الآخ ر فالش كّ
.ثابت فيه

490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

فتان إلى أنّ المحقّق النائين  و الشيخ الأعظم ملت: و يرد عليه•
أنّ المقصود هو استصحاب عدم معلوم الت أريخ إل ى زم ان

ف   مجهول التاريخ، و كيف لا يوونان ملتفتين إل ى ذل ك
حين أنّ عنوان بحثهم هو هذا، و إنّما ق الوا م ا ق الوه هن ا 
و باعتبار أنّ عنوان زمان مجهول التاريخ إنّما يلحظ بم ا ه 
اب عنوان مشير إلى واقع الزمان، فيو ون مرج ع الاستص ح
ع إلى الاستصحاب بلحاا عمود الزمان، و لا شكّ ف   واق 

الزمان ف  معلوم التاريخ،
490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

ي ان إلّا أنّ ب اطة تعبيرهم ف  مقام بيان علّة ع دم جر•
س تاذ الاستصحاب أوجبت أن يعترض عليهم ال  يد الا
ق ال ذي بهذا الاعتراض، و يتّضح دفع الاعتراض بالتدقي

.بيّنّاه

490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

  بة أنّ الاستصحاب ف   مجه ول الت اريخ بالن: و ثانياً•
لزمان معلوم التاريخ يج ري؛ لأنّ ه م ن الواض ح ع دم 

ق ع زمان ه انتقاض اليقين باليقين؛ لأنّ معلوم الت أريخ وا
الذي نعلمه هو المغرب مثلًا، و نحن نعلم وج داناً عن د 

نا لا المغرب أنّنا لم نحرز إس م الابن، فإنّ المفروض أنّ
.ندري هل وقع إس مه قبل موت الأب مثلًا أو بعده

490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

، فف  موارد كون أحدهما معلوم الت أريخ و الآخ ر إذن•
مجه  ول الت  اريخ لا يج  ري الاستص  حاب ف    معل  وم 

ة ذل ك التأريخ، و يجري ف  مجهول التأريخ، إلّا أنّ نوت
عن وان أنّ ه ذا مجه ول : لا تومن ف  هذا العنوان، أي

م ا التأريخ و ذا  معلوم التاريخ، كما يب دو م نهم، و إنّ
.ثتومن ف  عنوان  خر سوف يتّضح ف  الأمر الثال

490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

ئ رة أنّه إذا كانا مجهول  الت أريخ ف إن كان ت دا: و ثالثاً•
احتمالات حدوث أحدهما م  اوية ل دائرة احتم الات 
حدوث الآخر لم يجرِ الاستصحاب، و إذا كان ت دائ رة
احتمال الحدوث ف  أحدهما أوسع جرى الاستص حاب

.ف  الأوسع دون الأضيق

490: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

لأب أنّنا لو فرض نا مثلً ا أنّ م وت ا: و توضيح المقصود•
س  م نعلم بأنّه إمّا وقع ف  ال اعة الاولى أو الثانية، و إ

 اعة نعلم بأنّه إمّا وقع ف  ال: كذلك، أي-أيضاً-الابن
ع الاولى أو الثانية، فلي ت دائرة احتمال أح دهما أوس 

م  ن دائ  رة الآخ  ر، فعندئ  ذ لا يج  ري الاستص  حاب؛ 
لاحتمال نقض اليقين باليقين؛ 

491: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

حين إذ لو أجرينا مثلًا استصحاب عدم إس م الابن إلى•
م  وت الأب، ف  نحن نحتم  ل أنّ م  وت الأب وق  ع ف    

إس  م ال اعة الثانية، و نحن ف  ال اعة الثاني ة نقط ع ب
الابن، 

491: ، ص5مباحث الأصول، ج



48

استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

ف   لو فرضنا مثلًا أنّنا نقطع بأنّ موت الأب إمّا وق عو •
جمالًا ال اعة الاولى أو الثانية، و أمّا إس م الابن فنعلم إ
ة، فهن ا أنّه إنّما وقع ف  ال اعة الاولى أو الثانية أو الثالث

استصحاب الأوسع دائرة و ه و الإس  م يج ري لع دم 
الانتقاض باليقين حتماً؛

491: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

ت لأنّنا حينما ن تصحب عدم الإس م إلى زم ان الم و•
نحتمل تأخّر الإس م عن الم وت عل ى جمي ع تق ادير
ة احتمالات زمان الموت، إذ لعلّ الإس م وقع ف  ال اع
اب الثالثة، و هذا بخ ف العوو، ف   يج ري استص ح

.الأضيق حدوثاً و هو الموت

491: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

ه ول و ف  الحقيقة يوون جريان الاستص حاب ف   مج•
ه ف   التأريخ عند ما يقابل معلوم التاريخ، و عدم جريان

من ب اب أنّ مجه ول : معلوم التأريخ من هذا الباب، أي
التأريخ هو الأوسع دائ رة ف   احتم الات الح دوث، و 

معلوم التأريخ هو الأضيق دائرة ف  ذلك، 

491: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

المطلب لي ت عب ارة ع ن أنّ أح دهما مجه ول فنوتة •
ة لجريان التأريخ و الآخر معلوم التأريخ، بل النوتة العامّ

الاستصحاب و عدمه ف  المق ام ه   أنّ الاستص حاب
م يجري ف  الأوسع دائرة ف  احتمالات الح دوث؛ لع د

الأض يق احتمال انتقاض اليقين باليقين، و لا يجري ف 
.أو الم اوي؛ لاحتمال انتقاض اليقين باليقين

491: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

م ن و لا يرد على هذا ما سوف يأت  عن ال يد الاستاذ•
ير معقول، أنّ الشكّ ف  انتقاض اليقين باليقين و عدمه غ

و لّ فإنّ انتقاضه باليقين و عدمه أمر وج دان  يمو ن ل
ب ة أحد أن يعرفه بمراجعة نف ه، إلّا إذا ك ان ف   المرت

.العالية من الوسوسة

491: ، ص5مباحث الأصول، ج



53

استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

صاً أنّ الذي نفرض كونه مخصو: توضيح عدم الورود هو•
ارف بشأن الوسواسيّين، و لا يصدر م ن الإن  ان المتع 
الذات، إنّما هو الخلط بين المتيقّن بالذات و المشوو  ب

و أمّا الش كّ بلح اا المعل وم ب العرض و المش وو  
ء اعتيادي جدّاً، بالعرض فهو ش 

491: ، ص5مباحث الأصول، ج



54

استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

نوان عنوان أنّه أبو ف ن، و ع: فمثلًا لو كان لزيد عنوانان•
انين أنّه ابن ف ن، و لونّنا لم نون ندري أنّ هذين العن و
قّن لمعنون واحد، فعلمنا بم وت أب   ف  ن، فهن ا المت ي

بال  ذات ه    الص  ورة الذهني  ة لعن  وان أب    ف   ن، و 
 ن، المشوو  بالذات ه  الصورة الذهنية لعنوان ابن ف 

الاعتيادي أحدهما بالآخر، و لا يخلط الإن ان

491: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

و إنّم  ا الش  كّ يو  ون بلح  اا المت  يقّن ب  العرض و •
 ن المشوو  بالعرض، ف  ندري أنّ ذا الصورة لأب  ف 
لذي الذي علمنا بموته هو نفو ذي الصورة لابن ف ن ا

لا ن  دري أنّ المت  يقّن : ش  وونا ف    موت  ه، أو لا، أي
.بالعرض هو نفو المشوو  بالعرض، أو لا

492: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

ب و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا كان مثلًا م وت الأ•
هو الأضيق ف  احتمالات زم ان الح دوث م ن إس  م 
الابن، و كنّا نحتمل ت أخّر إس  م الاب ن إل ى ال  اعة
الثالث  ة، بينم  ا لا نحتم  ل ذل  ك ف    م  وت الأب، 

اب و أمّا استص ح. فاستصحاب عدم الإس م لا مانع منه
عدم الموت ف  يجري؛ 

492: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

و لأنّ القطعة الخاصّة من الزمان و ه  ال  اعة الثالث ة،•
فيه ا، و كذا الثانية بعنوانها الأوّل  نقطع بعدم حياة الأب

ة عنوان زمان إس م الابن الذي هو عنوان ث انوي لقطع 
و معينة عند ام من الزمان نشكّ ف   حي اة الأب في ه

عدمه، و عندئذ لو كان موضوع الأثر ه و ه ذا العن وان 
ن الثانوي، إذن فالاستص حاب لا يج ري أساس اً؛ لو و

الموضوع تقييديّاً لا تركيبياً، 

492: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

لزمان و لو كان موضوع الأثر هو القطعة المعيّنة عند ام من ا•
شير إليه ا بعنوانها الأوّل  فنحن نحتمل أنّ تلك القطعة الت  ن

بعنوان ثانوي و هو عنوان زم ان إس  م الاب ن ه   بعينه ا 
الثاني ة، القطعة الت  يوون عنوانها الأوّل  ال اعة الثالث ة، أو

و  نحتمل أنّ المعلوم بالعرض للمت يقن نف و المش و: أي
لأوّل   ء واح د بعنوان ه ابالعرض لغير المتيقّن، فيوون ش  

كاً، و معلوماً انتقاض الحياة في ه، و بعنوان ه الث انوي مش وو
المفروض أنّ موضوع الأثر هو العنوان الأوّل ، 

492: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصححباب بقححاد أحححد الإححزدما  لحح   مححا  
حدوث الآخر

هة تم ّ ك بالع ام ف   الش بف  يجري الاستص حاب لأنّ ه •
.المصداقية

492: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
الاستصحاب ف  حالات توارد الحالتين•
و هنا  بحث  خر و هو بح ث ت وارد الح التين و ه و •

فرض ما إذا كان ك لّ م ن الح ادثين تم ام الموض وع 
.للحوم، أو كان هو الحوم نف ه

500؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
حراماً، فلو كان شيئا ما مثلًا ف  وقت مباحاً و ف  وقت•

ء ف  وق تو لا ندري ما هو المتأخّر منهما، أو كان ش 
طاهراً و ف  وقت نج اً و كل م ن الطه ارة و النجاس ة 
تمام الموضوع لجواز الص ة في ه و عدم ه مثلً ا، فه ل 
يج  ري الاستص  حاب ف    ك  لّ واح  د منهم  ا، أو ف    

أحدهما، أو لا؟

501: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
:و الو م ف  ذلك يقع ف  مقامين•
ف    أنّ م  ا اخترناه  ا م  ن نوت  ة المن  ع ع  ن : الأوّل•

ائ رة الاستصحاب ف  معلوم التأريخ، أو غي ر الأوس ع د
ف  البحث ال ابق هل يجري هنا، أو لا؟

  ف  الموانع الاخرى الت  ذكره ا الأص حاب ف : الثان •
.المقام

501: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
ل ابقالبحث بلحاا نوتة المنع المختارة ف  البحث ا•
:أمّا المقام الأوّل، فالو م فيه يقع ف  جهتين•
.ف  معلوم التأريخ مع مجهوله: الاولى•
:ف  مجهول  التأريخ: و الثانية•

501: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
.، و ه  ف  معلوم التأريخ مع مجهولهأمّا الجهة الاولى•
ر، و ء مثلًا كان طاهراً عند الفج فلو علمنا بأنّ هذا الش •

ف  إمّ ا قب ل الفج ر، أو بع ده، : علمنا بأنّه كان نج  اً
إشوال ف  جري ان استص حاب معل وم الت أريخ و ه و

، و ع دم ورود إش وال احتم ال نق ض اليق ين الطهارة
ا بع د باليقين؛ إذ لا يقين بزوال هذه الطهارة ف  ساعة م

.  الفجر

501: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
لو نّ إما قبل الفجر، أو بع ده،: ، نعلم إجمالًا بنجاسةنعم•

العلم الإجمال  لا ي ري إلى الواق ع، و ل و س رى إل ى
ف   الواقع لم يُنافِ الشكّ، فاستصحاب الطهارة يج ري

.عارضنف ه ب  إشوال، بغضّ النظر عن الابت ء بالم

501: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصباب في حالات توارد البالتيا
و أمّا استصحاب مجهول التأريخ و ه و النجاس ة، فق د•

ع دم إنّه يرد عليه نفو إيرادنا على استص حاب: يقال
: ول هن ا ، فوما كنّا نقمعلوم التأريخ ف  البحث ال ابق

إنّ استصحاب عدم الموت إلى زم ان إس  م الاب ن لا 
يجري؛ لأنّه إن جعل عنوان زمان إس  م الاب ن مش يراً 

قين، و إلى واقع ذلك الزمان احتمل انتقاض اليق ين ب الي
ر إن اخذ هذا العنوان بما هو فهو لا أثر له، و لو كان الأث

له لان دّ باب الاستصحاب رأساً،
501: ، ص5مباحث الأصول، ج



67

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
إلّ ا إنّ استصحاب النجاسة لا يجري،: كذلك نقول هنا•

ب، إنّ الإشوال هنا  كان بلحاا  خر أزمنة الاستصحا
و هنا يو ون بلح اا أوّل أزمن ة الاستص حاب، و ه و 

ل ه الزمان المتعقّب للنجاسة المتيقّنة، ف إنّ ه ذا الزم ان
الزم ان المتعقّ ب )عنوان إجمال  و ه و م ا قلن اه م ن 

ت، و ل ه عن وان تفص يل  و ه و وق (للنجاسة المتيقّنة
.الفجر، أو وقت الظهر، أو ال اعة الف نية مثلًا

501: ، ص5مباحث الأصول، ج



68

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
ل فإن كانت النجاسة المعلومة واقع ة ف   عل م ام قب •

ان ت الفجر كان الزمان المتعقّب لها وقت الفج ر، و إن ك
.هر مثلًاواقعة بعد الفجر كان الزمان المتعقّب لها وقت الظ

502: ، ص5مباحث الأصول، ج



69

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
لومة إنّه هل يراد استصحاب النجاسة المع: و عندئذ نقول•

ف  الزمان المتعقّب لها و إلى زماننا ه ذا به ذا العن وان
ذا الإجمال  للزمان المتعقّب بما هو كذلك، أو يجعل ه 

صيل  و العنوان الإجمال  معرّفاً و مشيراً إلى العنوان التف
واقع ذا  الزمان؟

502: ، ص5مباحث الأصول، ج



70

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
يل  فان اريد جعله معرّفاً و مشيراً ال ى العن وان التفص •

ان واق ع فمن المحتمل انتقاض اليقين باليقين؛ إذ ل و ك 
  ذا  الزمان هو وقت الفجر فنحن قد علمنا بطهارته ف 

ذا  الزمان،
: ن او إن اريد النظر إلى هذا العنوان الإجمال  بما هو قل•

إنّ هذا العنوان ليو موض وعاً لأث ر ش رع ّ؛ إذن ف   
.يجري الاستصحاب

502: ، ص5مباحث الأصول، ج



71

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
ر أنّنا تارة نخت ار المش يرية، و اخ رى نخت ا: و الجواب•

ل نفو العنوان الإجمال  بما هو، و نجيب ع ن الإش وا
.على ك  التقديرين

502: ، ص5مباحث الأصول، ج



72

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
إنّ : أمّ  ا عل  ى التق  دير الأوّل و ه  و المش  يرية، فنق  ول•

الاستصحاب يجري، و لا ي رد علي ه إش وال احتم ال 
تقاض اليق ين انتقاض اليقين باليقين، فإنّه لا يوف  ف  ان
ال ابق، و إنّما باليقين مجرّد تعلّق اليقين بنقيض المتيقّن
ق ين بنق يض ينتقض اليقين باليقين إذا علمن ا بتعلّ ق الي

ق ين الث ان  إذا تعلّ ق الي: المتيقن ال ابق، أو بتعبير  خر
ف اليقين بنفو العنوان الذي تعلّق به اليقين الأوّل، و إلّ ا

يهما،لم ينتقض باليقين بالرغم من تناقض متعلق
502: ، ص5مباحث الأصول، ج



73

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
أ لا ترى أنّ يقينين ق د يجتمع ان ف    ن واح د م ع •

لّ ق تناقض متعلقيهما باعتب ار أنّ ك لّ واح د منهم ا تع
طه ارة بعنوان غير عنوان الآخر، فمثلًا يحصل له العلم ب

ين ثوبه حين الغروب، و يحصل ل ه العل م بنجاس ته ح 
نزول المطر، ف  حين أنّ واقع زمان ن زول المط ر ك ان 

.نفو واقع زمان الغروب، لونّه كان جاهلًا بذلك

502: ، ص5مباحث الأصول، ج



74

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
أنّ المتيقّن ف   المق ام و ه و النجاس ة ق د : و الحاصل•

بع د انتقض إذا كان قبل الفجر، و ل م ين تقض إذا ك ان
الفجر، و هو لا يدري أنّ ه قب ل الفج ر أو بع ده، إذن لا
ي  دري أنّ  ه ان  تقض أو لا، و ه  ذا معن  اه أنّ  ه لا يق  ين 

، و ه ذا بالانتقاض، إذن فيقط ع بع دم ال نقض ب اليقين
ق اض بخ ف الحال ف  البحث ال ابق؛ إذ هنا  كان انت

.عدم الموت ف  ال اعة الثالثة مثلًا يقينياً

502: ، ص5مباحث الأصول، ج



75

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
حة عبد نعم، لو كان دليل الاستصحاب منحصراً ف  صحي•

ل  ابق، و ام بن سنان الت  لم يؤخذ ف  ل انها اليق ين ا
اب م ع إنّما اخذ فيها نفو المتيقّن كان إجراء الاستصح
حتم ال لحاا مشيرية العنوان و معرّفيّته غير صحيح؛ لا
ين، أعن   انتقاض المتيقّن، لونّن ا ق د قبلن ا كلت االروايت

ب د ام صحيحة زرارة الت  اخذ فيها اليقين، و صحيحة ع
مواس ب بن سنان الت  اخذ فيها ذات المتيقّن، فننتف ع ب

.كلتيهما
502: ، ص5مباحث الأصول، ج



76

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
وارد؛ و أمّا على التقدير الثان  فإشوال عدم الأث ر غي ر•

ط ة لأنّ الاستصحاب إنّما يحتاج إل ى الأث ر بلح اا نق
صحاب الانتهاء لا بلحاا نقطة الابتداء، و لذا يجري است

ل ى حياة زيد عشر سنين إذا ترتّب وج وب التص دّق ع
حياته ف  الآن الأخير من هذا الزمان الطويل و ل و ل م

.ء من الآنات ال ابقةيترتّب على ش 

503: ، ص5مباحث الأصول، ج



77

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
 إش وال و ف  البحث ال ابق لم نقبل الاستصحاب لأنّ•

نّ إ: عدم الأثر كان بلحاا نقط ة الانته اء؛ اذ كنّ ا نق ول
استصحاب عدم الموت إلى زم ان الإس  م لا يج ري؛ 

.لأنّ هذا العنوان لا أثر له
ان و أمّا ف  المقام فالعنوان الذي لا أثر له إنّما هو عن و•

إلي ه الزمان المتعقّب للنجاسة المعلومة، لا زمان ينته  
.الاستصحاب و يثبته

503: ، ص5مباحث الأصول، ج



78

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
و أمّا الجهة الثانية، و ه  ما ل و ك ان ك هم ا مجه ول  •

التأريخ، فالأمر هنا أوضح؛ فإنّ أيّ واحدة من الطهارة و
ق ت النجاسة المعلومة بالإجمال لا أعلم بنقيضها ف   و

.  متأخّر عنها

503: ، ص5مباحث الأصول، ج



79

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
ف   (رحم ه ام)نعم، بناءً على تقريب المحقّق الخراس ان  •

شكّ عن البحث ال ابق ف  مقام بيان احتمال انفصال زمان ال
زمان اليقين من أنّ المعل وم بالإجم ال يحتم ل كون ه بع د

ثابتة للعلم شبهة الانفصال-أيضاً-المتيقّن ال ابق توون هنا
ده، ء إمّا قبل زمان طهارته أو بعالإجمال  بنجاسة هذا الش 

اعة و كذا العوو، فعلى تقدير أن تو ون الطه ارة ف   ال  
ة لا الاولى و النجاسة المعلومة بالإجمال ف  ال  اعة الثاني 

.يجري استصحاب الطهارة؛ ل نتقاض، و كذا العوو
503: ، ص5مباحث الأصول، ج



80

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
ا لون هذا الو م لم يون ص حيحاً لوج وه ذكرن ا فيم •

:سبق اثنين منها

503: ، ص5مباحث الأصول، ج



81

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
إنّ العلم الإجمال  يقف على الج امع، و لا ي  ري-1•

.إلى الواقع
، و و على تقدير ال ريان لا يو ون منافي اً للش كّ-2•

.موضع الاستصحاب هو الشكّ، و هو حاصل

503: ، ص5مباحث الأصول، ج



82

الاستصباب في حالات توارد البالتيا
ولى و هنا نضيف وجهاً ثالثاً و هو ما عرفته ف  الجهة الا•

 يوف  من أنّ مجرّد تعلّق العلم بنقيض المعلوم ال ابق لا
ما لم أعل م اليقين بالانتقاض: ف  الانتقاض اليقين ، أي

.بأنّ هذا العلم قد تعلّق بنقيض المعلوم ال ابق

503: ، ص5مباحث الأصول، ج


